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من التعدیل الدستوري  16بموجب نص المادة  المؤسس الدستوري الجزائري سكرّ 

أن بالرغم من البلدیة والولایة، حیث  ها في إیا اجسدممبدأ اللامركزیة الإقلیمیة  2016لسنة 
مضمونها بل مسها فقط تعدیل من حیث ولا  هاجدید  في أحكامالب تأتلم  هذه الأخیرة 

 شكلتالتي قلیمیة س الدستوري للجماعات الإصراحة الأسا إلا أنها ظلت ،يــــــلشكلالترتیب ا
مكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم الإداریة و الإقلیمیة و رها قاعدة اللامركزیة بدو 

مبادئ في ترسیخ  أساسیا االتي كان لها دور  ةمن خلال المجالس المنتخب ،المحلیة
  .طار الحفاظ على مبدأ وحدة الدولةإبء على المستوى المركزي في تخفیف العالدیمقراطیة و 

  : الكلمات المفتاحیة
، لجماعات الإقلیمیة، االلامركزیة الإداریة ،2016لسنة  من التعدیل الدستوري 16المادة 

 ،، الإصلاحات السیاسیة، الدیمقراطیةالمجالس المنتخبة ،الولایة ،الجماعات المحلیة، البلدیة
  .الرقابة

Abstract 
The principle of regional decentralization was enshrined by 

the Algerian constitutional founder through the text of article 16 of the 
constitutional amendment of 2016. The article was not new with 
regard to the provisions of the text of this article or its content. It sets 
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the administrative base of decentralization and the place of citizens' 
participation in the conduct of their local affairs through their elected 
councils . Decentralization has a main role in consolidating democracy 
and reducing the burden at the central level, while respecting the 
principle of the unity of the state. 
Keywords: Article 16 of the Constitutional Amendment, 
Administrative Decentralization, Regional Groups, Local Groups, 
Municipal, State, Elected Councils, Democracy, Political Reforms, 
Control.  

 
  مقدمة

ضمن أحكام  2016من التعدیل الدستوري لسنة  16نص المادة  یندرج
، في الهرم القانونيلأنه أعلى نص ، من فروع القانون العام ایعتبر فرعالذي  الدستور

هذا النص  یقعكما ، السلطةو  یتناول مجالات تتعلق بالسیادةیعالج مواضیع و فهو 
مجتمع المبادئ العامة التي تحكم ال" :ـبــ ، المتعلقالباب الأولأحكام ضمن  أیضا

  ". الدولة" :بــ، المعنون الفصل الثالث من" الجزائري
تعدیل سنة  هاكان أولمتتالیة  إلى ثلاثة تعدیلات 1996دستور  تعرض رغم

أن  إلا  20161سنة  لوأخیرا تعدی 2008سنة  تعدیل جزئي آخرثم تلاه   2002
في مضمونها، بل مسها تعدیل  ولا أحكامها لم یمسها أي تعدیل في 16المادة  نص

 سابقا من دستور  15المادة  نص انتقل رقمها منالترتیب الشكلي أي  من ناحیة
  . 2016الحالي  يالدستور  التعدیل من 16إلى رقم  1996

   :ما یلي  على تنص التيو  المذكورة أعلاه 16المادة ورجوعا إلى نص 
   .لدیة والولایةقلیمیة للدولة هي البالجماعات الإ"

  ." عدیةاالبلدیة هي الجماعة الق
قاعدة قانونیة آمرة، وهذا ما  كلاهما من فقرتین، بحیث تعتبرالمادة  هذه تتكون

تبعا لذلك لا یجوز للأفراد مخالفتها أو یستشف من خلال مضمونها، وألفاظها، و 
جاءت حكامها ، إضافة إلى أن أها، لأنها تتعلق بالنظام العامالاتفاق على مخالفت

، خاصیة تنفرد بها جمیع ، وهذا بطبیعة الحالهامعانیو ، وواضحة في ألفاظها سهلة
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القانونیة، الواضحة  العباراتالدساتیر تضع البنود العریضة و  دساتیر دول العالم، لأن
   .، حتى یستطیع أن یفهمها عامة الناسفي ألفاظها

ستوري د في التكریس الدتتجس امةهفكرة عالجت أحكام هذه المادة أن كما 
قوم علیه ت ، ولاسیما أن اللامركزیة تعد أساسا متینایة الإقلیمیةلمبدأ اللامركز 

ویمكننا  نظاما إداریا لتسییر شؤون الدولة لا یستغنى عنهو  ،الدیمقراطیات الحدیثة
بما أن  ف ،2القول أنها أضحت معیارا مهما من معاییر قیاس الحكم الراشد في أیة دولة

سلوب الجمهوریة نظام الدستوري الجزائري قائم على وحدة الأمة والشعب وعلى أال
اللامركزیة الإقلیمیة المتمثلة في الجماعات نشاء هذه الأجهزة إفإن  ،الموحدة الأقالیم

فإن  فرجوعا مثلا إلى الولایة لامركزي،قلیمیة بلدیة كانت أو ولایة ما هو إلا تنظیم الإ
ل ثقافیة من أجو  اجتماعیةضرورات سیاسیة واقتصادیة و  ها یتم بناء علىءنشاإ

وتلغى بموجب قانون أما اسمها ومركزها فهو یحدد  أنشهي تُ فالتنمیة العامة للبلاد 
ي شباع الحاجات العامة للأفراد یعد أحد أهم الأسس التإ، كما أن 3بموجب  مرسوم

ولما كانت الحاجات  التنظیم الإداري بوجه خاص،یقوم علیها التنظیم بوجه عام و 
دارة اشباعها الیومیة في توسیع وتطویر لامتناه فقد أصبح من غیر الممكن على الإ

التفكیر في أسالیب لذا بدأ  ،دارةالمبني على أساس مركزیة الإ بالأسلوب التقلیدي
شباع الحاجات العامة الملقاة على عاتق الادارة وذلك إكفاءة في ة و ـــأكثر فاعلی

ولهذا بدأ  و المتلقین لتلك الخدمات،ألیها من قبل المنتفعین إیرا للوصول تسهیلا وتیس
من خلال هذه الورقة ف، 4تواجدهمدارة من المواطن وأماكن التفكیر في تقریب الإ

التشریعي للجماعات الإقلیمیة طرق إلى تكریس الإطار الدستوري و البحثیة نحاول الت
كیف  : طرح الإشكالیة التالیة انطلاقا من طار المحافظة على مبدأ وحدة الدولةإفي 

المؤسس  ، هل وفقأو بالأحرى الدستوري اللامركزیة الإقلیمیة؟جسد المؤسس 
 .رساء مقومات وأسس اللامركزیة الإقلیمیة؟إفي  الجزائري الدستوري

   للجماعات الإقلیمیة تكریس الإطار الدستوري: أولا 
فقرتها ، في 2016دستوري لسنة من التعدیل ال 16كرست أحكام نص المادة 

الدستوري الأساس  تشكل هذه المادة  ، وبالتالي"الجماعات الإقلیمیة"الأولى مصطلح 
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، لأن الجماعات تشكل قاعدة اللامركزیة الإداریة بهذا المعنى،للجماعات الإقلیمیة، و 
ى علیها الإقلیمیة جزء لا یتجزأ منها، كما أنها تعتبر من اللبنات الأساسیة التي تبن

مرهون و  على مدى تنظیمها یتوق شيءكل  ا فإنلذ ،فبصلاحها تصلح الدولةدولة ال
بین هذه و درجة التوازن القائم فیما بینها طارات منتخبة و إبكفاءات القائمین علیها من 

  .5المؤسسات
تعریفا شاملا للجماعات من خلال أحكام هذه المادة نستنتج فإنه وعلیه 

 تورد قد سبق أنشارة إلیه أن تسمیة الجماعات المحلیة مكن الإ، لكن ما یالإقلیمیة
الفقرة ولاسیما  ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  15هذا المصطلح في المادة ب

یة على الدیمقراطیة التشاركالدولة  تشجع  : "ما یلي أنوالتي تنص على منه الثالثة 
تطبیقات الدول من دولة إلى في تعددت تسمیاتها  وأن ،"مستوى الجماعات المحلیة 

ففي بریطانیا اصطلح على  ،الاعتماد علیهاو أخرى وذلك حسب درجة الأخذ بها 
بعض الدول التي اتبعت نظامها نظرا لتمتعها باستقلال و  تسمیتها بالحكم المحلي 

ها لا تتمتع واسع عن السلطة المركزیة إلى درجة تشبیهها بالحكومة بالرغم من أن
دارة المحلیة علیها مصطلح الإ أطلقهناك من و   ،6قضائیةیعیة و باختصاصات تشر 
مصطلح  نجدالجزائریة  القانونیةفي النصوص ، أما دارة المركزیةتمییزا لها على الإ

قلیمیة الجماعات المحلیة أو المجالس المنتخبة أو الهیئات المحلیة أو الجماعات الإ
من إقلیم الدولة المتمثلة  ءعامة لجز الاعتراف بالشخصیة المعنویة ال یقصد بهاالتي 

في الجماعات المحلیة من أجل القیام برعایة المصالح المحلیة التي یعترف بها 
 في إطارها القانون المشرع لهذا الإقلیم عن طریق مرافقه المحلیة التي یقوم بتحدید

ومن هنا نقول أن اتساع وظائف  ،دارة المحلیةصلاحیات الإاختصاصات و تحدید 
الرغبة في على تحقیق العدالة الاجتماعیة و  الحرصالأخذ بمبادئ اللامركزیة و و دولة ال

كبیرة ال أثارهب انعكس الاقتراب أكثر فأكثر من المواطنینو تحسین أداء الادارة العامة 
ظهور نظام الهیئات المحلیة أو مما أدى إلى انتشار و  ول العالم،على أغلب د

من  16العبارة التي وردت في نص المادة  وهي یةقلیمأو الإ ،الجماعات المحلیة
شراك المواطنین في إدارة شؤونهم إالتي تهدف إلى  ،2016 التعدیل الدستوري لسنة
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أیضا من خلال أحكام  هنستنتج إن ما، وعلیه ف7المحلیة عن طریق المجالس المنتخبة
الدستور في  ترم أحكام، أن تحیجب على النصوص القانونیة الأدنىهذه المادة، أنه 

  .لفظهو  مضمونه
 جماعاتلحصین لمبدأ الالحصن ا یعتبر هذا الأساس الدستوريإن  

إلا  أو تغییر في المصطلح وفي الهیئات المذكورة الإقلیمیة، بحیث لا یقبل أي تعدیل
قرار  أحسن مثال على ذلك، وك8، تغیر فحوى أحكام هذه المادة بتعدیل دستوري

المتعلق  15_97الذي ألغى صراحة الأمر رقم  2000المجلس الدستوري في سنة 
 15، لفحوى أحكام نص المادة برى، بتداعیات أنه مخالف تمامابمحافظة الجزائر الك

، محل الدراسة 16هي نفسها أحكام نص المادة و  1996من الدستور الجزائري لسنة 
، بل "لكبرىاسمه محافظة الجزائر ا المادةلأنه لا یوجد هناك مصطلح في أحكام هذه 

بحیث هذین  ، دون سواهمافقط "البلدیة"مصطلح و  "الولایة"یوجد مصطلح 
  .9لیس على سبیل المثال ، و صرالمصطلحین واردین على سبیل الح

، الصادرة تطبیقا ین المتعلقة بالجماعات الإقلیمیةأن القوان زیادة على ذلك
 :في المضمونیة، و كام هذه المادة، في التسماحترمت أح 16لأحكام نص المادة 

  في التسمیة  . 1
في مسألة  07_12وقانون الولایة  10_11من خلال قراءتنا لقانون البلدیة 

 2016للمصطلح المكرس ضمن التعدیل الدستوري لسنة  القانونینمدى احترام 
المتعلق  2011جوان  22، المؤرخ في 10_11القانون رقم  أن أحكامنستنتج 
المتعلق  2012فیفري  21المؤرخ في  ،07_12 القانون رقمو  10 بالبلدیة
كذلك المصطلح المكرس  مااحتر  ،هما، في تسمیتنینالقانو  ینأحكام هذ أن 11بالولایة

العبارة من خلال ذلك یستشف من التعدیل الدستوري،  و  16ادة في أحكام نص الم
طلح آخر على مص صالم ینو  "بالولایةالمتعلق " والعبارة الأخرى"  بالبلدیةالمتعلق "
  .   تینیدستور  همابالتالي فو 
  في المضمون .2
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كذا أحكام المذكور أعلاه و  10_11انطلاقا من أحكام مواد قانون البلدیة رقم 
الجماعات "ا مصطلح تأنهما كرس یستشف منهماالتي  07_12مواد قانون الولایة رقم 

من  لىالأو أحكام نص المادة  حیث انطلاقا من، مصطلح آخر دون "الإقلیمیة
ـــالتي تنو  10_11قانون البلدیة رقم  ـــ ــ ــ ــ الجماعة البلدیة هي " :یليص على ما ـ

نص المادة الأولى من قانون الولایة  أحكام كذلكو " إلخ ...القاعدیة للدولة الإقلیمیة
 ،"إلخ...الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة:"، والتي تنص على ما یلي07_ 12رقم 

 ماإلا أنه یعاب علیه ماذلك المصطلح في مضمونه اتكرس ن المادتینهاتی نلاحظ أن
تارة أخرى و  على صفة المعرفة تارة" لإقلیمیةالجماعة ا"مصطلح ن ذكر أمن حیث 

مفرد، وهذا ما یعطینا البل على صفة  علیه على صفة الجمع لم ینص المشرع أن
هناك  یفید بأن مادتینال لافي كالوارد ، في اللغة العربیة بأن المصطلح اتفسیرا آخر 

بل یوجد إلى جانب البلدیة،  دون سواها، وهذا غیر صحیح جماعة إقلیمیة واحدة
، على هذا 16لا یتماشى مع أحكام نص المادة بالتالي هذا المصطلح و الولایة 

من قانون البلدیة رقم  الأولىالمادة  نص أحكام من كلا الأساس یجب إعادة صیاغة
ـــمصباستبدال  07_12ولایة وقانون ال 10_11 ــ ــ ـــ ــ ــ ــالجماع"طلح ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ، "ة الإقلیمیةــ

  .  12"الجماعات الإقلیمیة"بمصطلح 
، أنه إذا قارنا أحكام نص المادة الأولى من قانون شارة إلیهیجب الإ ماإن 
على  ااءتج ماه، نلاحظ أنباللغة الفرنسیة 07_12وقانون الولایة  10_11البلدیة رقم 

بالتالي النص باللغة الفرنسیة یتماشى مع على صفة المفرد، و لیس ، و صفة الجمع
   .المذكورة آنفا 16كام نص المادة أح

  2016ة ، قبل تعدیله في سنلاحظ أیضا من خلال أحكام الدستوری كما
بعد تعدیل الدستور  ، إلا أنه"الجماعات الإقلیمیة"هو و  كان یستعمل مصطلحا واحدا

في أحكام نص المادة  "یةالجماعات الإقلیم"أصبح یستعمل مصطلح  2016سنة  في
منه   15في أحكام نص المادة  "الجماعات المحلیة"ستعمل مصطلح كذلك ی، و 16

من و  مختلفین من حیث المبدأ الرغم من أن كلا المصطلحین على ، سابقا كرناذكما 
صر دورها في كل ما تعلق بحیث نجد أن الجماعات المحلیة یقت، حیث المضمون
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تكون من اختصاص الإدارة المصالح الوطنیة أما بالنسبة للأمور و  ر المحلیة،بالأمو 
، مما هذا الأساس تتمتع باستقلال كلي ، علىالمركزیة، أي لها سلطة في اتخاذ القرار

ــــا الجمــ، بینمجعل مفهومها یقترب بالحكم المحليی ـــ ــ ــ ــ تقلالها اعات الإقلیمیة فاســ
ساس ألا تتمتع بسلطة في اتخاذ القرار على نسبي، أي لها اختصاصات معینة و 

جدت في إطار ، أو ممثلیها على المستوى المحلي، لأنها و للإدارة المركزیة خضوعها
علیها بالدولة البسیطة، بینما وجدت الجماعات المحلیة    أو ما یطلقمبدأ وحدة الدولة 

  . في إطار الدولة المركبة 
سائرة نحو قلیمیة توجد في الدول النامیة و كتحصیل حاصل أن الجماعات الإ

، توجد في الدول التي تعطي المعنى مقراطیة بینما الجماعات المحلیةطریق الدی
  .    13الحكم الراشد لدیمقراطیة المحلیة التشاركیة  و الحقیقي لمقومات ا
الجماعات "و مصطلح هالمصطلح الأصح في الجزائر فإن ، طلقمن هذا المن

، وتارة أخرى أنها تمارس ماتها تقدم على إقلیم معین تارةلأن خد" یمیةالإقل
تنظیمها أورد  أحسن دلیل على ذلك أنو  اختصاصاتها في إطار مبدأ وحـــدة الدولة

  " .بالدولة"المعنون في الفصل الثالث 
 الجماعات"، عندما كرس مصطلح ، إن المؤسس الدستوريوفي الأخیر

كل دول العالم علیه ، و ار عالمي للامركزیة الإداریة، ما هو إلا انتص"الإقلیمیة
 ،ولاسیما بعد تراجع دور الدولة من دولة حارسة  إلى دولة متدخلة ،كرست اللامركزیة

بالتالي أصبحت لقیت على عاتقها، و أتعدد في الوظائف التي مما أدى إلى ازدیاد و 
ـــات خدمات محلیة تقوم بالمركزیة، و دارة هناك خدمات وطنیة تقوم بها الإ ــ ها الجماعـــ

علیه لا یخلو أي تنظیم إداري الیوم في الدولة من اللامركزیة الإقلیمیة مما الإقلیمیة و 
 كنتیجة حتمیة في تبني هذا، و 14"عالمیة اللامركزیة الإقلیمیة"یجسد مصطلح 

ما لة، في تأدیة مهامها  و دة الدو ورئیسي في مساع المصطلح، لما له من دور فعال
الهیئات تصاصات ما بین السلطة المركزیة و أن توزیع الاخ إلیه الإشارةیمكن 

ـــظام معیار مهم في الحكم على مدى وجود لامركزیة حقیقیة في الله اللامركزیة  ــ نـــ
لیة تجعل الاختصاص من المركز القائم على فكرة وجود شؤون محلدولة ما و  الإداري
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ركزیة غیر أن تتمیز عنها وهي ركن من أركان اللامن الشؤون الوطنیة و تختلف ع
حد كبیر إذ أنه لا یوجد معیار مادي وارد في  إلىمبهمة هذه الفكرة غامضة و 

  . 15ما هو محليو  مؤلفات الفقه الاداري للتمییز بین ما هو قومي
یشبعوا ن أداریة بلإن یعهد الى أبناء الوحدة اأقلیمیة لإفجوهر الجماعات ا

حاجیاتهم المحلیة بأنفسهم فلا یكفي أن یعترف المشرع بأن ثمة مصالح محلیة متمیزة 
لما كان حلیة من یهمهم الأمر بأنفسهم، و نما یجب أن یشرف على هذه المصالح المإ و 

من المستحیل على جمیع أبناء الإقلیم أن یقوموا بهذه المهمة بأنفسهم مباشرة فإنه من 
  . 16 بذلك من ینتخبونه نیابة عنهم المتعین أن یقوموا

دور الجماعات الإقلیمیة، ورشة الإصلاحیات السیاسیة و  وما زاد من قیمة
التي قامت بها الدولة الجزائریة في الآونة الأخیرة، بحیث أكد رئیس الجمهوریة في 

ورقي  رعلى عقد العزم، على تطوی  2011ل أفری 15یخ خطابه الموجه للأمة بتار 
ـــــق رضا، حتى تستماعات الإقلیمیةمستوى الج ــ ــ ــ ـــ آمال المواطن و  طیع أن تحقــ
في إطار " ...خطابه سناه في لمهذا ما فیر جو یسوده التفاهم بینهما، و تو المحلي، و 

ـــــحتركزیة أوسع، وأكثر نجاعة، و لام ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــى یصبح المواطنـ ـــ ون طرفا في اتخاذ ــ
الثقافیة، لابد الاجتماعیة و و بیئتهم الاقتصادیة حیاتهم الیومیة، و ت، التي تخص القرارا

تمكینها من الوسائل البشریة و من مضاعفة صلاحیات المجالس المحلیة المنتخبة 
  . 17..." المادیة اللازمة لممارسة اختصاصهاو 

ـــقانون البلدیة من خلال قان إصلاحتم تكریس أنه على ذلك  الدلیلو   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ون ــ
صلاح إتم  ،مركزیةلالكتتویج لمرحلة جدیدة  2011جوان  16المؤرخ في  10_11

 الرشید ة تماشیا مع متطلبات المواطنین وآلیات الحكمالعدید من الجوانب الأساسی
  .18 المستدامةتضیات التنمیة الوطنیة الشاملة و مقو 

 لتعدیلاتأن الجانب التشریعي هو الآخر مسته بعض ا لي نستنتجوبالتا 
ـــون البلدیة و أهمها كما ذكرنا سابقا قو  ــ ــ ـــ ــ ــ یلات إلا أنها تبقى رغم هذه التعد الولایة،انـــ

ــــهذا ما سوف یتم توضیحي الغرض فبقاء الرقابة المشددة و لا تفغیر كافیة و  ــ ــ ـــ ــ ــ ه ـــ
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ز الذي یقف دون قلیمیة من قبل الدولة هو بمثابة الحاجلإعلى الجماعات ا ا بعد،ــفیم
   .تحقیق الغرض الذي أنشأت لأجله هذه الأخیرة

لأول مرة في الجزائر ایداع مشاریع  2016التعدیل الدستوري لسنة  منح كما
قلیمي مكتب مجلس التقسیم الإقلیم و لتنظیم المحلي وتهیئة الإالقوانین المتعلقة با

 فيبه في السابق  مولالى مكتب المجلس الشعبي الوطني، كما كان معإلیس مة، و الأ
الفقرة الأولى   137هذا ما نستشفه صراحة في أحكام نص المادة و  ،1996دستور 

تودع مشاریع القوانین :"  یلي ماالتي تنص على و  2016من التعدیل الدستوري لسنة 
ــــقلیتهیئة الإالمتعلقة بالتنظیم المحلي و  ــ ــــقسیالتم و ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ي مكتب مجلس قلیمم الإــ

ــــذا شيء إیجابي، و "الأمة ــ ــ لاسیما أن ثلث أعضاء مجلس الأمة یتم انتخابهم عن ، وهـ
أعضاء من بین  السري بمقعدین عن كل ولایة،و طریق الاقتراع غیر المباشر 

وذلك ما نصت علیه  ،أعضاء المجالس الشعبیة الولائیةالمجالس الشعبیة البلدیة و 
ـــث  ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  انیةالفقرة الث 118المادة  ـــ ــ ــ فهؤلاء الثلــ

  .المنتخبین  لهم خبرة، وتجربة في مجال تسییر الجماعات الإقلیمیة 
كذلك لسیاسة من التعدیل الدستوري، و  16لمادة تبعا لأحكام نص او 

، تهدف أساسا لطات الجزائریة كما ذكرنا سابقاالإصلاحات التي بادرت بها الس
ــة الدیمقراطیة و وضع المزید من الدعائم لتل تعزیز ضمانات ترقیة عمیق الممارســ
شراكحمایة حقوق وحریات الإنسان والمواطن و و  ــع المدني في الحكم  إ ــ ارة الإدو المجتمــ

ـــة ذلك تكریس لمقومات الحكم الرشید في الدو والتنمیة الوطنیة الشاملة والمتجددة و  ــ ــ لـــ
لجمهوري الدیمقراطي مع الضوابط والمعاییر ملائمة نظامها ایف و المعاصرة وتكی

إذ تم صدور قانون  ،19مقتضیات العولمة الایجابیة الشاملةالدولیة للحكم الرشید و 
  :إذ أن هذین القانونین یحكمان الجماعات الإقلیمیة  ،البلدیة إضافة إلى قانون الولایة

  :  10_11قانون البلدیة رقم  _
مع  مادة محالة إلى التنظیم 83مادة، منها  213 لقانون علىیحتوي هذا ا

ه للقیام بدوره على أكمل هذا لتمكینو  ،"المجلس الشعبي البلدي"مصطلح  245وجود 
عون بها، ــــلطموحة التي یتطلمد ید العون للمواطنین في تجسید المشاریع اوجه، و 
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ظهار صورته الحقیقیة المتألقة في طلائع المنتخبین او  ختلف مجالات لنشطین في مإ
ــالحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة و  ــ ــة و الثقافیــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ وتذلیل كل  الریاضیةـ

الصعاب، ومواصلة رفع التحدي الذي یتطلبه روح المسؤولیـــــة لتجسید الإنجازات 
ة معا باعتبار أن البلدیة والدول تراتیجیة، لفائدة سكان البلدیةالمخططات الاسو  التنمویة

ترقیة الإطار اء لممارسة السیادة الوطنیة، وتقدیم خدمة عمومیة جواریة، و تشكل فض
طار مفضل، و  لسكان، وتعزیز الحركة التنمویة،المعیشي ل حد للمبادرة مو وإ

ـــــیاسیات العمومیة للدولةالمصلحیة، و  ــ ــ ـــ ــ    .تنفیذ مختلف السـ
درجت ة خصص جملة من الصلاحیات المحددة أُ أن قانون البلدیخاصة و  

والمتمثلة في التهیئة والتنمیة "صلاحیات البلدیة  "تحت عنوان ضمن باب مستقل
ــــالتجهیز التعلیالمحلیة والتعمیر والهیاكل الأساسیة و  ــ ـــ ـــم الأساسي وما قبــ ــ ــ ــ ـــ ل ـــ

الاستثمارات و المحیط افة و حفظ الصحة والنظ ،الأجهزة الاجتماعیة والسكن المدرسي،
لدیة اختصاصات  للبن هذا القانون منح عدة صلاحیات و هذا ما یفسر أ، الاقتصادیة

ضروریا المشاركة في تحقیق التنمیة التي أصبحت مطلبا كلها تتعلق بالشأن المحلي و 
ى الى تحقیق ن الجزائر كغیرها من الدول تسعألاسیما  ،للنهوض بالاقتصاد الوطني

متعددة الجوانب التي الزمات مستدامة قصد الخروج نهائیا من الأطنیة شاملة و تنمیة و 
ومن أجل ذلك   نطلاق من القاعدةلا بالاإتعرفها هذه التنمیة لا یمكن تجسیدها 

عملت على خذ بنظام الجماعات المحلیة و الأ التنمویة هااختارت في استراتیجیات
الاختصاصات للجماعات المحلیة توسیعه من خلال تخلي السلطة عن العدید من 

 .20مع احتفاظ الدولة بزمام السیادة
ن هذا القانون، یكرس بالفعل أركان الدیمقراطیة، لأنه إ، على هذا الأساس

رئیسه  و یجسد طابع الانتخاب الكلي، بحیث نجد كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي 
، قابلة سنوات 05 ام المباشر السري، لمدةــــقتراع العیق الامنتخبون عن طر 

وما یمكن  ،نتخابیةبات شروط تولي المهمة الابحیث ینظم قانون الانتخا ،21للتجدید
لا تكفي لوحدها لإشباع رغبات  أصبحتالدیمقراطیة التمثیلیة  أنلیه إشارة الإ

ظهر ما یسمى بدیمقراطیة المشاركة لا یختار المواطنین ممثلهم في المواطنین و 
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ریق الانتخاب فحسب بل یساهمون أثناء العهدة الانتخابیة المجالس المحلیة عن ط
إن الكثیر من فقهاء القانون  ،22بصفة مباشرة في تسییر شؤونهم ومراقبة ممثلهم

ــقلیمیأن الانتخاب یعد شرطا لتحقیق اللامركزیة الإداریة أو الإ داري یرونالإ ــ ـــ ــ ــ  ،ةـــ
بدونه لا یمكن الحدیث عنها معیار أساسي لاستقلال هیئاتها ووجودها و  فهو

حلیة تدار جعل الشؤون الم إلى قلیمیة لها قیمة دیمقراطیة لأنها تهدففاللامركزیة الإ
هذا لن یتأتى إلا عن طریق اختیار ممثلهم لممارسة هذا من طرف المعنیین بها و 
من التعدیل الدستوري  16وهذا ما تؤكده نص المادة   ،23الدور عن طریق الانتخاب

  .2016لسنة 
 اختصاصات  و كما منح أیضا، لرئیس المجلس الشعبي البلدي، صلاحیات 

  24تارة أخرى یمارسها باعتباره ممثلا للدولةسها تارة باعتباره ممثلا للبلدیة، و التي یمار 
رة أخرى یخضع للرقابة تاتارة یخضع للرقابة الوصائیة، و  ،اسعلى هذا الأسو 

ام المواد المنظمة لصلاحیاته أن المجلس إلا أنه لوحظ من خلال أحك ،الرئاسیة
أي لیست له سلطة في اتخاذ ، لدي له صلاحیات شكلیة، أو صوریةالشعبي الب
ــهذا ما یستشف من خلال العبارات المستعملالقرار، و  ـــ ة في قانون البلدیة رقم ــ

من جهة إلخ من جهة، و ...،یساهم، یبادر، یشجع، یبدي :، على غرار10_11
ـــل10_11انون البلدیة رقم أخرى أن ق ــ ــ ـــ س الشعبي البلدي، ، یعطي صلاحیات للمجــ

هذه الأخیرة، تبقى المحلي، إلى السلطة الوصیة، و  مطالب المواطنو  بنقل انشغالات
  .هي صاحبة القرار 

عتباره ممثلا للدولة أقوى أن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي با كما
رسها تحت رقابة السلطة یما ، لأن الأولىره ممثلا للبلدیةامن صلاحیاته باعتببكثیر 

 ا على المستوى المحلي من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أیضا، أو ممثلیهالمركزیة
، یساهمون رئیس الدائرة في بعض الحالات، و ، أو الأمین العام للبلدیةأن الوالي

أن قانون البلدیة رقم   لي للبلدیة، هذا ما یجعل القولبشكل فعال، في التسییر الداخ
هذا لا یتماشى، ما المركزي على المستوى المحلي، و  ، یشجع سیاسة التسییر10_11
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حریة في اتخاذ ال، من الاستقلالیة في التسییر و ةتقتضیه اللامركزیة الإداریة الإقلیمی
  . المحلي  القرار المتعلق بالشأن

  : 07_12قانون الولایة رقم  _
 مادة 39و نصا تشریعیا 84یتضمن  كمامادة  181لى ع یحتوي هذا القانون

ـــیحمه محالة إلى التنظیم بحیث یتضح أن ـــ ــ ــ ـــ ل تصورا جدیدا لكیفیة تسییر الولایة، ــ
م مع مختلف التأقلتجابة للتحدیات التي تواجهها، و بالشكل الذي یسمح لها بالاس

ـــالتطورات الاجتماعی ــ ـــخاصة والاقتصادیة ـــ ـــ ــة التكنولوجیة منهـــــ ـــ ــ ــ ــ ا من ناحیة، ومن ـــ
  .القانونیة التي شهدت عدة إصلاحاتناحیة أخرى التكیف مع مختلف النصوص 

د الحكامة المحلیة  كما أحدث نقلة نوعیة في تسییر هیئات الولایة وفقا لقواع
شراك المواطنین في إدارة شؤونهم العمومیة، حتى یصبحوا طرفوالرشادة، و  ا في اتخاذ إ

    . الاجتماعیة یاتهم، و بیئتهم الاقتصادیة، و القرارات التي تخص ح
كذا ول أن یكرس في مضمونه أركان الدیمقراطیة و حا إن هذا القانون
تشكیلة المجلس في  ، بحیث جسد طابع الانتخابداریةمتطلبات اللامركزیة الإ

عن طریق  ینمنتخب داولیةیئة التمثیلیة الترئیسه أي أعضاء الهالشعبي الولائي و 
ف رئیس على خلا ،25سنوات  قابلة للتجدید 05العام المباشر السري، لمدة  الاقتراع

التي یرأسها الوالي، فهذا الأخیر معین، بموجب مرسوم الهیئة التنفیذیة للولایة، و 
بین أوساط فقهاء القانون  ،لجمهوریة، وكما هو متفق علیهرئاسي من طرف رئیس ا

  .ومبادئ دولة القانون   یتماشى مع أركان الدیمقراطیة،لا أن طابع التعیین
طابع  ، كرس07_12أن قانون الولایة رقم  یمكن القول ،الأساس على هذا

ـــاب الجزئيالا ـــ ــعلیه لا یجسولیس طابع الانتخاب الكلي، و  نتخــــ ـــ ـــ ــ  قي،الحقید المعنى ـ
من التعدیل  16المكرس في أحكام نص المادة  ح الجماعات الإقلیمیةلمصطل

  .2016الدستوري لسنة 
  المحافظة على مبدأ وحدة الدولة : ثانیا
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یتبین  من التعدیل الدستوري الجزائري 16إن المتمعن في أحكام نص المادة 
نها، تم تجسیده في مضمون النصوص القانونیة الصادرة بشأو  أنها كرست هذا المبدأ

  : في العدید من النقاط، وعلیه یمكن إیجاز هذه النقاط على الشكل الآتي 
  :   من حیث المصطلح  . 1

تجسید هذا المبدأ المذكور أعلاه بكل وضوح وصراحة في أحكام نص تم 
من جهة، ومن جهة أخرى أن المؤسس  "، "للدولة"هذا من خلال كلمة ، و 16المادة 

لدستور، ودیباجته، ینص بصفة صریحة  أن الدولة لدستوري، من خلال أحكام اا
  2016هي جزء لا یتجزأ، حیث رجوعا الى دیباجة التعدیل الدستوري لسنة  الجزائریة 

سلام وجزء لا یتجزأ  من المغرب العربي الكبیر، كما والتي تؤكد أن الجزائر أرض الإ
جزائر على أن ال 2016لسنة  تنص المادة الأولى الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري

نتج أن المؤسس بهذا المعنى  نستتجزأ و تجمهوریة دیمقراطیة شعبیة وهي وحدة لا 
أي حافظ على هیمنة  ،أن یحافظ على مبدأ وحدة الدولة الدستوري حاول صراحة 

هذا للتأكید على أنها صاحبة السیادة في و  ،ة الدولة عبر كامل التراب الوطنيسلط
  .اذ قراراتها الإداریةتسییر شؤونها و اتخ

خاصة في ، 10_11إلى قانون البلدیة رقم  نرجعتأكید على مبدأ الوحدة للف
ــــه الأولى ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ على المشرع  حافظ ، في مادته الأولى07_12قانون الولایة رقم و  مادتــ

ـــمبدأ وح ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــدة الدولــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــیؤك هة، بحیث نجدــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــد صراحــ یة، ة بمناسبة تعریف الولاـ
مقدس في مفهوم ، لأن هذا المبدأ "الدولة"من خلال كلمة  البلدیة، على هذا المبدأ

  .الدولة البسیطة
   :المضمونمن حیث  . 2

على مبدأ وحدة الدولة، في مواد قانون البلدیة رقم  لقد حافظ المشرع الجزائري
في الرقابة  ، ویظهر ذلك جلیا07_12ولایة رقم كذا مواد قانون ال، و 10_11

م من ــأعمالهو الولائیة ضاء المجالس الشعبیة البلدیة، و الوصائیة الممارسة على أع
فظة على من جهة أخرى تقلیص من صلاحیات تلك الهیئات من أجل المحاجهة، و 

فهي فالجماعات المحلیة إذن عند ممارسة اختصاصاتها  ،مبدأ وحدة الدولة لا غیر
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هي رقابة متعددة المظاهر و على هیئاتها عمالها و أتمارس علیها رقابة على أعضائها و 
، كما أن المشرع الجزائري أخضعها إلى رقابة صارمة مستوحاة من النموذج 26

الفرنسي التقلیدي للرقابة بحیث جاء بصور الرقابة على الجماعات المحلیة بلدیة 
الأخیرة تجهض الدور الحقیقي للمنتخب فلا هذه  ،27كانت أو ولایة شدیدة وواسعة

یمكن للمجالس الشعبیة البلدیة أن تحقق الدیمقراطیة  على المستوى المحلي دون أن 
    .28تكون لها الحریة في المبادرة باتخاذ القرار

  :الآتیةفي النقاط  إن مما سبق یمكن إیجازه 
  : الرقابة الوصائیةمن حیث  .أ

 والولایة الوصائیة الممارسة على كلا من البلدیة نحاول هنا توضیح الرقابة
  .مع الجهة المخولة لها لممارسة هذا النوع من الرقابة مع تحدید طبیعتها

  : الرقابة الوصائیة على البلدیة _
فإن الوالي  هو الشخص  10_11انطلاقا من أحكام مواد قانون البلدیة رقم 

على المجلس الشعبي البلدي، ورئیسه یة المؤهل قانونا في ممارسة الرقابة الوصائ
، هو السید في ة الوصائیة بالتالي أصبح الواليوسعت من الرقاببحیث شددت، و 

تسییر شؤون البلدیة، بطریقة غیر مباشرة، لأنه یمثل السلطة المركزیة  وهذا من أجل 
عة المحافظة على مبدأ وحدة الدولة، مما جعل القول، أن البلدیة ما هي إلا هیئة تاب

الجزائري یتمتع بمكانة مرموقة  ومن هنا فإن الوالي في النظام ،29للسلطة المركزیة
متعددة على المجالس المنتخبة مما یجعل مركز سائل تأثیر متنوعة و مركزا مدعما بو و 

ولا  ،30كما أن الوالي یحوز في یده وسائل فعالة المجلس الشعبي البلدي تابعا لمركزه،
 .أیة  صلاحیة  في مواجهة الوالي ي البلديیملك رئیس المجلس الشعب

  : الرقابة الوصائیة على الولایة  _
 إن وزیر الداخلیة 07_12انطلاقا من أحكام مواد قانون الولایة رقم 

ة على الجماعات المحلیة، هو الشخص المؤهل قانونا في ممارسة الرقابة الوصائیو 
في حدود ضیقة یمارس ناء، و وكاستثرئیسه، كأصل عام المجلس الشعبي الولائي، و 

هذا من أجل تشجیع ي الولائي، و الوالي أیضا الرقابة الوصائیة على المجلس الشعب
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لى تغلیب المتطلب الإداري عسییر المركزي على المستوى المحلي، و سیاسة الت
في موقع منفذ رئیسه حساب المتطلب الدیمقراطي،  وجعل المجلس الشعبي الولائي، و 

 .تابع للسلطة المركزیةیهات لسیاسة التسییر المركزي، وخاضع، و وجالتللتعلیمات و 
لاسیما أن توجه السلطات المركزیة في دعم سلطة الوالي، لهذا فإن هذا الأخیر یتمتع 

 .بمركز رئیسي متمیز في الظروف العادیة أو الظروف الاستثنائیة
  :الصلاحیاتمن حیث  .ب

كذا أحكام مواد قانون ، و 10_11م رجوعا إلى أحكام مواد قانون البلدیة رق
ـــــالمتعلقة بصلاحیات هیئات البلدیة والولایة، یتضح أنه  07_12الولایة رقم  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ا لا ـــ

لا تمنح لها أیة سلطة في یة للمجالس المنتخبة المحلیة، و تمنح صلاحیات تقریر 
یستشف من خلال  سابقا وهذا ما ناممارستها، بل لها صلاحیات شكلیة، كما ذكر 

 ، فهذه"یشجع"، "یساعد"، "یقترح"، "یساهم"، "یبادر"المصطلحات المستعملة 
ة سلطة، أو قرار، بل ، توحي بأن المجالس المنتخبة لیست لها أیالمصطلحات

إن جل الاختصاصات الممنوحة  ،، أو ممثلیهاالسلطة والقرار في ید السلطة المركزیة
ــــا تسمح به امكانیاتها ومواردهفكانت أكبر مملهم لا تمارس على أرض الواقع  ــ ـــ ــ ــ ا ـ

یها كل هذا أثر سلبا ما زاد حدة الوصایة الشدیدة والتقید لسلطة القرار المفروض علو 
أداء اللامركزیة الاداریة التي أصبحت صوریة دون اختصاصات على مفهوم و 
فإن  ؤون المحلیة،غیاب معیار واضح في تحدید الشنجد من هنا و  31ممارسة فعلیا

المسألة تتعلق بمدى نیة المشرع في التنازل عن هذا الجزء أو ذلك للأجهزة المحلیة 
ك لالأمر في هذا وذفیف العبء على السلطة المركزیة وتحقیق الدیمقراطیة و ،تخ

دارة المحلیة ومدى قدرة أجهزتها على القیام بهذا الحد إلى ذلك مرتبط بمدى تطور الإ
    . 32من اختصاصها 

سلطات "یستعمل مصطلح ، 07_12كما یلاحظ أیضا أن قانون الولایة رقم 
، في الفصل الأول، من الباب الثالث، فهذا المصطلح، أقوى من مصطلح "الوالي

 منح للوالي اختصاصات التنسیقن هذا القانون فإ، على ذلك، زیادة "صلاحیات"
إنما یدل على هیمنة هذا  على شيء، التنفیذ، الرقابة، التنشیط في الولایة، هذا إن دل



ISSN: 1112-9336  میةآفاق علمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

326 
 

 من أجل المحافظة على المبدأ المذكور أعلاه  المجلس الشعبي الولائيعلى  الأخیر
   .جعل الولایة ما هي إلا دائرة إداریة غیر ممركزة تابعة للسلطة المركزیة و 

علاوة أعلاه بشأن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في المجال 
 لإعدادفیة ات الكاــــــالآلی هذا الأخیر لیة صوریة أي لا یملكالمالي، تبقى شك

، لأن قرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي بشأنها لا تنفذ إلا بعد المصادقة المیزانیة
من جهة من جهة، و ) الوالي ( طة الوصیة علیها بصفة صریحة من طرف السل

هذا ما تؤكده ابات البلدیة، و را في مراقبة حسأخرى أن مجلس المحاسبة یلعب دورا كبی
  . 1033-11من قانون البلدیة رقم  210أحكام المادة 

ي المجال الاقتصادي ضف إلى ذلك صلاحیات المجلس الشعبي البلدي فأ  
سیاسة  خوصصة الاقتصاد التي ا لسیاسة الانفتاح الاقتصادي، و ، نظر تقلصت بكثیر

  .34تبنتها الدولة الجزائریة
 للدولة كثیرة المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا أن صلاحیات رئیس كما

هذا بطبیعة الحال، أن یاته باعتباره ممثلا للبلدیة، و بصلاح ما تمت مقارنتها، إذا جدا
  .  ممثلیهاا تحت رقابة السلطة المركزیة، و صلاحیاته الأولى، یمارسه

مع الأمین یتقاسمها حیاته باعتباره ممثلا للبلدیة زیادة على ذلك، فإن صلا
ریة أیضا، وهذا إن دل على العام للبلدیة، أي لا یمارسها بمفرده، ولا یمارسها بكل ح

جعل البلدیة و الحفاظ على مبدأ وحدة الدولة ا یدل على عزم الدولة الجزائریة إنم شيء
ما یمكن قوله في الأخیر أن جمود الأجهزة و  ،هي إلا امتداد للسلطة المركزیة ما

الوصایة التي تدخل  المطلق لسلطةه إلى التواجد الدائم و من أیة یعود جز الاداریة المحل
ق الضمني المنصوص مستمر في كل المجالات إلى درجة التصدیبشكل مباشر و 

هنا المسؤولون لا یقومون في الغالب بأي عمل إلا بناء على موافقة و  علیه قانونا،
   .35صریحة من قبل السلطة الوصیة 

الجماعات الإقلیمیة   -مواضیع القانون الإداري  دسترة بعض: ثالثا 
  :نموذجا
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ـــقانون غی ، أن القانون الإداريوقضاءكما هو متعارف علیه فقها  ـــ ــ ـــ ـــ ر مقنن، ــ
 القانون التجاري أي غیر موجود في مدونة قانونیة واحدة، على غرار القانون المدني 

، أي ظهر في أواخر العصر أةئي، هذا راجع لكونه حدیث النشالقانون الجناو 
  .36 1872الحدیث، بفضل مجهودات مجلس الدولة الفرنسي في عام 

ضافة إلى ذلك، أنه یهتم بأعمال ونشاطات الإدارة العمومیة، وتبعا لذلك بالإ
كذلك  التطور، أي كل ما صلح الیوم قد لا یكونأن نشاط الإدارة یمتاز بالمرونة و 

قواعد القانون الإداري، مما لم یتم تدوین أسس و  ساس،على هذا الأ ،في المستقبل
ــأصبحت قواعده مجهولة لا یعرف ـــ ــ ــ  من م الإدارة، أوـــها إلا المتخصص في علـ

بهامهاو مارسها، مما نتج عنه غموض مواضیع القانون الإداري  یدها، في تعقو  إ
اخر القرن الأفراد على حد سواء، مما اضطر في أو أوساط رجال القانون والقضاء و 

أجل إزالة الكسوف ، من مواضیعهو التاسع العشر، إلى تدوین، وتوثیق بعض قواعده 
لى رجال القضاء لتطبیق تسهیل المهمة عو توضیح الرؤیة بشأنه الجزئي علیه  و 

المشرع الجزائري، باقي تشریعات دول و علیه سایر المؤسس الدستوري و  ،أحكامه
قواعد قانون  إذ تم تقنینقواعده، و داري العالم، في إرساء معالم القانون الإ

ـــكذا قانون البلدیقانون الأحزاب، قانون الجمعیات، قانون الإعلام، و  الانتخابات، ــ ة، ــــ
  .وقانون الولایة 

الجزائري، نموذجا في  يالدستور التعدیل من  16بحیث تعتبر أحكام المادة 
ما هي إلا  ن الجماعات الإقلیمیة واعده، لأقنون الإداري و تقنین أحكام القاتدوین، و 

أحكام قانون البلدیة إلى أن شارة تجدر الإ، هذا و موضوع من مواضیع القانون الإداري
تطبیقا لأحكام نص المادة  اصدر   07_12أحكام قانون الولایة رقم ، و 10_11رقم 
  .الجزائري يالدستور  التعدیل من 16

  :خاتمة 
 16سس الدستوري في أحكام نص المادة ، أن المؤ في الأخیر ما یمكن القول

اللامركزیة "بكل وضوح مصطلح  سكرّ  ،2016ي لسنة دستور التعدیل المن 
، بهذا المعنى سایر تشریعات دول العالم في تبني الجماعات الإقلیمیة، و "الإقلیمیة
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بحیث أدرك المؤسس الدستوري الجزائري، المعنى الحقیقي لهذا المصطلح، وما 
وفي هذا العصر، المعیار أصبح الیوم  ألفاظ، لأن هذا المصطلحو  نیتضمنه من معا

الجماعات  ما تم تبنيأم لا، فإذا  لمعرفة دولة ما دیمقراطیةالذي یرتكز علیه 
الجماعات  ولة دیمقراطیة، أما إذا لم تتبنالإقلیمیة في تنظیمها الإداري، فهي د

  .الإقلیمیة، فهي لیست بدولة دیمقراطیة
  ولة في هذا العصر، تحول من دولة حارسة، إلى دولة متدخلةلأن دور الد

، على هذا الأساس لم تستطع أن تقوم المجالات جمیعبحیث أصبحت تتدخل في 
مما  وظائفها على المستوى الوطني، أو على المستوى المحلي بجمیع مهامها  و 

ة من رك القضایا المحلیتتأن تفصل في القضایا الوطنیة و  أصبح لزوما علیها
  .صلاحیات الجماعات الإقلیمیةاختصاص  و 

 "الجماعات الإقلیمیة"على هذا الأساس، تبنى المؤسس الدستوري مصطلح 
رقم  ن البلدیةام قانو ـــأحك ت، صدر ، واستنادا علیها16في أحكام نص المادة 

  .07_12رقم  ولایةكذا أحكام قانون ال، و 10_11
ـــظة حرصاع الجزائري المشر المؤسس الدستوري و كلا من إلا أن  ، على المحافـــ

صلاحیات الجماعات الإقلیمیة من جهة،  تقلیص من حیثعلى مبدأ وحدة الدولة، 
ـــهة أخرى و  ـــ ــ ــ ـــ الرقابة الوصائیة، من أجل المحافظة على مبدأ  تشدیدو  توسیعمن جـ

   .وحدة الدولة
 الهوامـــــش 

                                                             
، الصادر 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ :  أنظر    1 -

الجریدة الرسمیة  1996دیسمبر  07المؤرخ في  438_96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 03_02، المعدل والمتمم  بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  08خة في ، المؤر 76العدد 

 2002أفریل 14، المؤرخة في 25، الجریدة الرسمیة  العدد 2002أفریل 10، المؤرخ في 
، الجریدة الرسمیة، 2008نوفمبر  19، المؤرخ في 19_08المعدل بموجب القانون رقم 

معدل والمتمم بموجب القانون رقم ، كذلك ال2008نوفمبر16، المؤرخة في 63العدد 
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رسمیة ، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة ال2016مارس  06المؤرخ في   01_16

  . 2016مارس  07المؤرخة في  14العدد 
أحمد سي یوسف، تحولات اللامركزیة في الجزائر، حصیلة و آفاق، مذكرة : أنظر  - 22

ت الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معـــــــمري لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع  تحولا
   .5، ص2013تیزي وزو، 

صالح أحمد عمیروش، الجماعات المحلیة ودیوان الوالي، رسالة ماجستیر لقسم : أنظر  - 3
  .36ص  2001علوم التنظیم، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

داریة على المجالس المحلیة في النظم ، حدود الوصایة الإعید أحمد الحسبان: أنظر  -4
، العدد الثاني، 34المقارنة، دراسة مقارنة، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 

 .70، ص 2007عمان الأردن، 
   . 2صالح أحمد  عمیروش، المرجع السابق، ص: راجع  -5

مذكرة  لیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة،قالجماعات الإ عبد الناصر صالحي، :أنظر  6 -  
_  2009، 01ماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

الطبعة   ،خالد القباني، اللامركزیة ومسألة تطبیقها في لبنان: ، نقلا عن 16، ص 2010
 .29ص 1981باریس،  ،بیروتالأولى، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عویدات،  

ریاض  جدار، نحو تفعیل دور البلدیات لتحقیق التنمیة المحلیة في ظل تراجع : أنظر  -7
الجبایة البترولیة، مجلة صوت القانون، مجلة علمیة دولیة تصدر عن مخبر نظام الحالة 

 2017خمیس ملیانة، العدد السابع الجزء الأول، أفریل  المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة،
 .91ص 

نظام الولایة في إطار  –بلال بلغالم، إصلاح الجماعات الإقلیمیة في الجزائر: أنظر  -8
،  مذكرة ماجستیر، فرع  الدولة و المؤسسات العمومیـــــــــة، كلیة الحقوق 07_12القانون رقم 

  . 07، ص 2013_2012، 01، جامعة الجزائر 
أطروحة دكتوراه علوم، كلیــــــــــــــــة الحقوق، أحمد دخینیسة، دسترة القانون الإداري،  :أنظر  -9

  . 376، ص 2016_2015  ،01جامعة الجزائر 
جریدة ال، المتعلق بالبلدیة  2011جوان  22، المؤرخ في 10_11القانون رقم : أنظر  -10
  . 2011جویلیة  03، المؤرخة في 37رسمیة  العدد ال
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جریدة ال، المتعلق بالولایة 2012فیفري  21، المؤرخ في 07_12القانون رقم  : أنظر 11-

  .2012فیفري  29المؤرخة في  12رسمیة العدد ال
مداخلة   لأولى من قانون الولایة الجزائريرشید خلوفي، تأملات حول المادة ا : أنظر -12

 01في ملتقى حول إصلاح الجماعات المحلیة في المغرب العربي، المنظم بجامعة الجزائر
 .8، ص 2012أفریل  26و 25بتاریخ بكلیة الحقوق، 

عطاء االله بوحمیدة، معالجة اللامركزیة الإداریة في التشریع و التنظیم المجلة : أنظر  - 13 
العدد   01الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .200، ص 2005، 01
دار  1داري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط عمار بوضیاف، التنظیم الإ: أنظر  - 14

  . 35ص  2010الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
أسس  ،، نقلا عن مسعود شیهوب48أحمد سي یوسف، المرجع السابق، ص : راجع  -15

 الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،
   .121ص ، 1986
طیبي، اللامركزیة الاداریة والاستقلال المالي للولایة، مجلة صوت  سعاد: أنظر  - 16

القانون، مجلة دولیة محكمة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة  
، نقلا عن حسنین مصطفى 290و 289 ص،، 2014خمیس ملیانة، العدد الثاني، أكتوبر 

 15، ص1982رة المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،حسنین، الإدا
 .17و

، دار جسور للنشر والتوزیع 07_12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة رقم : أنظر  – 17
  .127، ص2012، الجزائر، 

قلیمیة البلدیة في اطار لإروبحي، إصلاح نظام الجماعات ا  نور الهدى: أنظر  18-
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق 10- 11القانون 

  .  8، ص2013_2012، 01،فرع الدولة والمؤسسات، جامعة الجزائر
مأخوذ  من مقال مسجل في   89نور الهدى روبحي، نفس المرجع السابق، ص   - 19

، النص الكامل 2015ماي  18تاریخ الدخول  www.marefa.orgالانترنت تحت محرك  
 .2011أفریل  15ئیس الجمهوریة یوم لخطاب السید ر 

   . 92ریاض جدار، المرجع السابق،  ص : راجع   _20 
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  2016أوت  25، المؤرخ في 10_16من القانون العضوي رقم  65المادة : أنظر  – 21

  . 2016أوت  28، المؤرخة في 50رسمیة، العدد الجریدة الالمتعلق بنظام الانتخابات  
  .134أحمد سي یوسف، المرجع السابق، ص : راجع  22 -
  .8نفس المرجع، ص: راجع 23 -

، نفس المرجع 10_11من قانون البلدیة رقم  86، وكذا أحكام المادة 82المادة – 24
  .السابق

، المتعلق بنظام الانتخابات، نفس المرجع 10-16من القانون العضوي رقم  65المادة  -25
 . السابق

25 
رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، طیبي، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة،   سعاد -26
  .139،  ص،2009- 2008، 1مؤسسات، جامعة الجزائر الدولة و الفرع 

  .145نفس المرجع، ص،  :راجع 27 - 
  .199نفس المرجع، ص : راجع  28 -

المتعلق  10_11في إطار قانون رقم علاء الدین العشي، شرح قانون البلدیة : أنظر  – 29
  .وما بعدها  53، ص 2011بالبلدیة، دار الهدى للصناعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .40 – 35أحمد سي یوسف، المرجع السابق، ص : راجع  -30
 .112نور الهدى  روبحي، المرجع السابق، ص :  راجع 31-  
  .117نفس المرجع، ص : راجع  32 -

المتعلق  07_12بلغالم، المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون رقم علي  :أنظر  - 33
 01الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع بالولایة، مذكرة ماجستیر

  .وما بعدها 135، ، ص2016_2015، 
   . 75بلال  بلغالم، المرجع السابق، ص : راجع    – 34

ي، المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، المرجع السابق ص، طیب  سعاد: راجع  35 -
145. 
ص  1999مار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة، الجزائر، ع:أنظر – 36

178.  
  قائمة المراجع
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  النصوص القانونیة : أولا 

  الدساتیر –أ 
، الصادر بموجب 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ  - 1

رسمیة، العدد الجریدة ال، 1996دیسمبر  07، المؤرخ في 438_96المرسوم الرئاسي رقم 
، المؤرخ 03_02، المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم 1996أوت 12، المؤرخة في 76
، المعدل 2002أفریل 14المؤرخة في  25رسمیة، العدد الجریدة ال، 2002افریل 10في 

، 63رسمیة، العدد الجریدة ال،  19/11/2008، المؤرخ في 19_08نون رقم بموجب القا
   .2008نوفمبر  16المؤرخة في 

المؤرخة  14رسمیة، العدد الجریدة ال، 2016مارس  06التعدیل الدستوري المؤرخ في  -2
 . 2016مارس  07في 
  القوانین العضویة : ب 

، المتعلق بنظام الانتخابات، 2016أوت  25، المؤرخ في 10_16القانون العضوي رقم 
  .2016أوت  28، المؤرخة في 50العدد   ،رسمیةالجریدة ال

  القوانین : ج 
رسمیة  الجریدة ال، المتعلق بالبلدیة، 2011جوان  22، المؤرخ في 10_11القانون رقم  –1

  . 2011جویلیة  03المؤرخة في  37العدد 
رسمیة  الجریدة ال ،، المتعلق بالولایة2012 فیفري 21، المؤرخ في 07_12القانون رقم  - 2

  . 2012فیفري  29المؤرخة في  12العدد 
  ثانیا المؤلفات 

المتعلق بالبلدیة،  10_11علاء الدین العشي، شرح قانون البلدیة في إطار قانون رقم -1
  .2011دار الهدى للصناعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  . 1999الإداري، دار ریحانة، الجزائر،  الوجیز في القانون عمار بوضیاف،-2
دار جسور  1التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط  عمار بوضیاف،- 3

  .2010التوزیع و للنشر 
، دار جسور للنشر والتوزیع الجزائر، 07_12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة رقم -4

2012.  
  ة الأطروحات و المذكرات الجامعی: ثالثا 
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   أطروحات الدكتوراه   - أ
أحمد دخینیسة، دسترة القانون الإداري، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة  -1

  .2016_ 2015، الموسم الجامعي 01الجزائر 
 دولةالطیبي،  المالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة، رسالة دكتوراه، فرع  سعاد-2
  .2009-2008، 1زائرجامعة الج، كلیة الحقوق، مؤسساتوال
  ماجستیرا ت مذكر  - ب
مذكرة لنیل شهادة أحمد سي یوسف، تحولات اللامركزیة في الجزائر، حصیلة وآفاق،  -1

كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي ، الماجستیر في القانون، فرع  تحولات الدولة
  .2013وزو، 

م الولایة في إطار القانون رقم نظا –بلال بلغالم، إصلاح الجماعات الإقلیمیة في الجزائر -2
ة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ـــــــالدولة والمؤسسات العمومی فرع مذكرة ماجستیر، _12-07
01 ،2012_2013.  
ماجستیر لقسم علوم  مذكرةحمد عمیروش، الجماعات المحلیة ودیوان الوالي، أصالح 3-

  .2001، جامعة الجزائر معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،، التنظیم
المتعلق بالولایة،  07_12علي بلغالم، المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون رقم -4

، 01الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر  فرع ماجستیر مذكرة
2015_2016.  

ة ماجستیر، عبد الناصر صالحي، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكر _ 5
  .2009، 01فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

-11قلیمیة البلدیة في اطار القانون لإصلاح نظام الجماعات اإ روبحي، نور الهدى 6 -
والمؤسسات، كلیة  طار مدرسة الدكتوراه، فرع الدولةإ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 10

  .2013 – 2012 ،01زائر جامعة الج الحقوق،
  العلمیة لات االمق: رابعا

 مجلة صوت القانون، داریة والاستقلال المالي للولایة،طیبي سعاد، اللامركزیة الإ سعاد -1
خمیس  جامعة الجیلالي بونعامة، مجلة دولیة محكمة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة،

  .2014أكتوبر  العدد الثاني، ملیانة،
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معالجة اللامركزیة الإداریة في التشریع والتنظیم، المجلة الجزائریة ،  بوحمیدةعطاء االله -2

، 01، العدد01للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
2005.   

حدود الوصایة الاداریة على المجالس المحلیة في النظم المقارنة، ، حمد الحسبانأعید  -3
  .2007العدد الثاني، 34المجلد  علوم الشریعة والقانون، نة مجلة دراسات،دراسة مقار 

نحو تفعیل دور البلدیات لتحقیق التنمیة المحلیة في ظل تراجع الجبایة  ریاض جدار،-4
 مجلة علمیة دولیة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنیة، مجلة صوت القانون، البترولیة،

  .2017أفریل  الجزء الأول ، ع،ــــــالعدد الساب ملیانة،خمیس  جامعة الجیلالي بونعامة،
  الملتقیات : خامسا 

مداخلة في ملتقى ، رشید خلوفي، تأملات حول المادة الأولى من قانون الولایة الجزائري-
حول إصلاح الجماعات المحلیة في المغرب العربي المنظم بجامعة الجزائر بكلیة الحقوق، 

  .2012أفریل  26و 25بتاریخ 
  

 


